
    الإحكـام لابن حزم

  على اثنين ولا تولين مال يتيم وكان أبو ذر Bه ممن له أن يفتي ولم يكن ممن له أن يقضي

لأنه لم يكن له حسن التأتي في تناول ما يريد بل كانت فيه عجرفة ومهاجمة ربما صار بها

منذرا وقد أمر A معاذا وأبا موسى إذ بعثهما قاضيين على اليمن ومعلمين للدين وأميرين

بأن ييسرا ولا ينفرا هذا على عظيم فضل أبي ذر وكريم سوابقه في الإسلام وزهده وورعه ورفضه

للدنيا وثباته على ما فارق عليه نبيه A وصدعه بالحق وأنه كان لا تأخذه في االله لومة لائم

وتقدمه على أكثر الصحابة .

 فحد الفقه هو المعرفة بأحكام الشريعة من القرآن ومن كلام المرسل بها الذي لا تؤخذ إلا

عنه وتفسير هذا الحد كما ذكرنا المعرفة بأحكام القرآن وناسخها ومنسوخها والمعرفة

بأحكام كلام رسول االله A ناسخه ومنسوخه وما صح نقله مما لو يصح ومعرفة ما أجمع العلماء

عليه وما اختلفوا فيه وكيف يرد الاختلاف إلى القرآن وكلام الرسول A فهذا تفسير العلم

بأحكام الشريعة .

 وكل من علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة التي ذكرنا أجاز له أن يفتي بها وليس جهله

بما جهل بمانع من أن يفتي بما علم ولا علمه بما علم بمبيح له أن يفتي فيما جهل وليس أحد

بعد النبي A إلا وقد غاب عنه من العلم كثير هو موجود عند غيره فلو لم يفت إلا من أحاط

بجميع العلم .

 لما حل لأحد من الناس بعد رسول االله A أن يفتي أصلا وهذا لا يقوله مسلم وهو إبطال للدين

وكفر من قائله .

 وفي بعثه النبي A الأمراء إلى البلاد ليعلموا الناس القرآن وحكم الدين ولم يكن أحد منهم

يستوعب جميع ذلك لأنه قد كان تنزل بعدهم الآيات والأحكام بيان صحيح بأن العلماء وإن فاتهم

كثير من العلم فإن لهم أن يفتوا ويقضوا بما عرفوا .

 وهذا الباب أيضا بيان جلي على أن من علم شيئا من الدين علما صحيحا فله أن يفتي به

وعليه أن يطلب علم ما جهل مما سوى ذلك ومن علم أن في المسألة التي نزلت حديثا قد فاته

لم يحل له أن يفتي في ذلك حتى يقع على ذلك الحديث .

   ومن لم يعلم الأحكام على الصفة التي ذكرنا قبل لكن إنما أخذ المسائل تقليدا فإنه لا

يحل لمسلم أن يستفتيه ولا يحل له أن يفتي بين اثنين ولا يحل للإمام أن يوليه قضاء ولا حكما

أصلا ولا يحل له إن قلد ذلك أن يحكم بين اثنين وليس أحد بعد النبي A إلا وهو يخطىء ويصيب

فليس خطأه بمانع من قبول صوابه وباالله تعالى التوفيق
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